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معضلة الاستحلال بين دلالة الفعل الظاهر وغيب السريرة 
دراسة تحليلية في شرك التشريع وطرح الشورى التخصصية كبديل مؤسسي 

أحمد علي صالح الحسن 
مهندس نظم وبرمجيات

باحث في الشؤون اDجتماعية واDقتصادية

اBلقة (۱ : ۲) 

يـُعـد تـوحـيـد ال سـبـحـانـه وتـعـالـى ف حـكـمـه وتـكـلـيـفـه ركـيـزة أسـاسـيـة مـن ركـائـز الـعـقـيـدة اgسـÇمـيـة; 
فـاJـلـكـيـة اJـطـلـقـة لـلـكـون تـقـتـضـي أن يـكـون حـق سـن ا6نـظـمـة اJـلـزمـة والـتـحـلـيـل والـتـحـري خـالـصـًا ل 
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وحده, كما نص القرآن الكري ف مواضع شتى كقوله تعالى: إِنِ ال

إِيَّـاهُ [يوسف: ٤٠]. ومن هذا اJنطلق الشامل, تتابع علماء ا6مة على إدراج "حق التشريع اJطلق" 
ضـمـن خـصـائـص الـربـوبـيـة والـعـبـوديـة; فـمـن جـعـل •ـلـوق حـقـًا ذاتـيـًا مـسـتـقـÇً ف صـيـاغـة أنـظـمـة 

تُصادم الوحي وتلُزم العباد, فقد اتخذه ندًا من دون ال. 

مـع îـول الـنظم السـياسـية ا;ـعاصـرة نـحو الـتقنM الـوضـعي والـتبديـل اyـزئـي أو الـكلي لـلمنظومـات الشـرعـية، 

نـشأ نـزاع فـكري حـاد فـي الـساحـة الـفكريـة ا7سـ6مـية ا;ـعاصـرة حـول تـوصـيف فـعل اïـاكـم أو السـلطة الـتي 

تــنحي الشــريــعة أو قــسمًا مــنها وتســتبدلــها بــالــقوانــM. و∞ــاذبــت هــذا الــواقــع مــدرســتان؛ مــدرســة تــرى أن 

ا.سـتبدال اyـزئـي أو الـكلي والـتقنM الـعام هـو كـفر أكـبر مخـرج مـن ا;ـلة kجـرده لـكونـه يـناقـض أصـل ا.لـتزام، 

ومدرسة أخرى قيدت التكفير بـ "ا.ستح6ل القلبي" مستصحبة أصل ا7س6م لفاعل ا;عصية. 

تسـتهدف هـذه الـرسـالـة إثـبات أن مـدرسـة اشـتراط ا.سـتح6ل الـقلبي اPـض - دون الـنظر إلـى طـبيعة الـفعل 

الـظاهـر كـكتلة سـياديـة - تـؤول مـنطقيًا إلـى مـأزق إجـرائـي يـعزل أحـكام الـدنـيا بـالـكلية، كـما تـؤول مسـلكيًا 

إلـى نـوع مـن ا7رجـاء ا;ـعاصـر الـذي يحـمي مـنظومـات الـتبديـل بـذريـعة غـيب السـريـرة. وتـطرح الـرسـالـة فـي 

 Mـدلـي ويـحيل الـقوانـyـوذج الـشورى الـتخصصية" كـبديـل مـؤسسـي يُنهـي هـذا ا.شـتباك اâ" خـيرةrفـصولـها ا

التنظيمية إلى مسار السياسة الشرعية ا;نضبطة. 
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الــفصل اVول: التحــريــر اBــديــثي Vثــر ابــن عــباس ومــوقــف الســلف والــعلماء اRــعاصــريــن مــن"تــبديــل 

الشريعة" 

يـتناول هـذا الـفصل واحـدة مـن أهـم الـقضايـا الـعقديـة الـتي زلّـت فـيها أفـهام الـبعض فـي الـعصر اïـديـث، وهـي 

مـسألـة "اïـكم بـغير مـا أنـزل ا¬" وتـنزيـلها عـلى واقـع "تـبديـل الشـريـعة". ولتحـريـر هـذه ا;ـسألـة îـريـرًا عـلميًا 

دقــيقًا، . بــد مــن ∞ــريــد الــدلــيل اïــديــثي مــن الــزيــادات ا;ــدرجــة، ثــم قــراءة ا;ــسألــة بــعيون أئــمة الســلف 

وا;ــتقدمــM، وصــو.ً إلــى الــتقريــرات اïــاســمة لــعلماء الــعصر ا;ــنزّلــة عــلى واقــع اPــاكــم الــوضــعية ومــجالــس 

البر;ان. 

اRبحث اVول: التحرير اBديثي Vثر ابن عباس ونقد زيادة "كفر دون كفر" 

ارتـكزت مـدرسـة اشـتراط "ا.سـتح6ل الـقلبي" بـشكل رئـيس فـي بـناء أصـولـها عـلى اrثـر ا;ـروي عـن تـرجـمان 
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الـقرآن عـبد ا¬ بـن عـباس - رضـي ا¬ عـنهما - فـي تفسـير آيـة سـورة ا;ـائـدة: و

. وحـيث إن اrحـكام الـعقديـة تُـبنى عـلى الـيقM، فـإن الـفحص اïـديـثي والـنقدي 
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الـدقـيق rسـانـيد هـذا اrثـر يـكشف عـن فـارق جـوهـري بـM الـلفظ اPـفوظ عـن ابـن عـباس والـزيـادات ا;ـدرجـة 

عليه: 

• الـلفظ اPـفوظ الـثابـت (هـو بـه كـفر): أخـرج ا7مـام الـفريـابـي، وسـعيد بـن مـنصور، وابـن جـريـر الـطبري فـي 

"تفسـيره"، واïـاكـم فـي "ا;سـتدرك" مـن طـريـق سـفيان الـثوري، عـن مـعمر، عـن ابـن طـاووس، عـن أبـيه 

قـال: قـال رجـل .بـن عـباس: أهـو كـفر؟ قـال: «هـو بـه كـفر»، وفـي لـفظ: «كـفى بـه كـفرًا». وهـذا إسـناد 

صـحيح واضـح كـالـشمس، ورواة السـلسلة هـم جـبال اïـفظ وا7تـقان، وهـو الـلفظ اPـفوظ اuـرد عـن ابـن 

عـباس. وجـاءت كـلمة "كـفر" هـنا نـكرة فـي سـياق ا7ثـبات مـقترنـة بـالـباء السـببية، ومـثل هـذا الـتركـيب 

لـغويـًا يـفيد غـلظ الـذنـب وعـظم اyـرم، ولـكنه يـتسع لـيشمل اrكـبر واrصـغر بحسـب حـال الـواقـعة، ولـكن 

أيضا . يقتضي التهوين ا;طلق. 

• نـقد زيـادة "كـفر دون كـفر" وعـلة الشـذوذ: أمـا الـلفظة ا;ـشهورة "لـيس بـالـكفر الـذي تـذهـبون إلـيه" أو 

"كـفر دون كـفر"، فـفي ثـبوتـها عـلة الشـذوذ والـنكارة؛ حـيث انـفرد بـزيـادتـها الـراوي (هـشام بـن حـجير) عـن 

طــاووس. وهــشام هــذا ضــعفه جــهابــذة ا;ــرويــات كــعلي بــن ا;ــديــني، ويــحيى بــن ســعيد الــقطان، وا7مــام 
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أحـمد بـن حـنبل، ويـحيى بـن مـعM. ومـخالـفته لـلثقات اrثـبات (الـثوري ومـعمر) الـذيـن رووا اrثـر مجـردًا 

بلفظ "هو به كفر" ∞عل هذه الزيادة شاذة ومنكرة . تقوم بها حجة. 

• ثـبوت عـلة "ا7دراج": يـتبM بـالـرجـوع إلـى روايـة عـبد الـرزاق الـصنعانـي فـي تفسـيره، أن الـتقييد بـعبارة 

"ولـيس كـمن كـفر بـا¬ ومـ6ئـكته" إâـا هـو مـن كـيس الـتابـعي طـاووس بـن كـيسان أو ابـنه عـبد ا¬ (إدراج)، 

أرادا بـه تـفصيل مـراد ابـن عـباس صـيانـة للمسـتمعM مـن مسـلك ا≤ـوارج فـي زمـانـهم، ولـيس مـن الـلفظ 

 Mا;ـرفـوع إلـى الـصحابـي ابـن عـباس ليُتخـذ قـاعـدة مـطلقة تـُعمم عـلى نـوازل الـتبديـل الـعام مـع الـعلم أن الـتابـع

لم يعيشوا واقعة واحدة جرى فيها تبديل ïكم من أحكام الشريعة. 

إحـالـة بـحثية: [يـُراجـع فـي هـذا التحـريـر: سـÃ سـعيد بـن مـنصور، وتفسـير الـطبري، وا;سـتدرك لـلحاكـم، عـلل 

اïديث ل–مام أحمد بن حنبل، وتاريخ يحيى بن معM في الك6م على حفظ هشام بن حجير]. 

اRبحث الثاني: فقه السلف وعزل شرط اrستحGل عن التبديل العام 

إن مـحققي اrمـة ا;ـتقدمـM كـانـوا يـعامـلون جـنايـة "الـتبديـل الـعام أو اyـزئـي للشـريـعة وفـرض الـقوانـM ا;ـغايـرة" 

كـفعل سـيادي يخـرق أصـل ا.لـتزام بـا;ـلة، ولـم يـكونـوا يـربـطون هـذا الـفعل بـالـبحث عـن السـرائـر وا.سـتح6ل 

الباطن. وقد ∞لى ذلك في إجماعاتهم وتقريراتهم، ومنها: 

۱. إجماع إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸ هـ): 

نـقل ا7مـام ابـن عـبد الـبر فـي "التمهـيد" بـإسـناد صـحيح عـن إسـحاق بـن راهـويـه قـال: "أجـمع ا;سـلمون عـلى 

أن مـن سـب ا¬، أو سـب رسـولـه، أو دفـع شـيئًا ±ـا أنـزل ا¬ عـز وجـل… أنـه كـافـر بـذلـك، وإن كـان مـقرًا بـكل 

ما أنزل ا¬". 

وجـه الـشاهـد: إن سـن الـقوانـM الـبديـلة تـنحيةً للشـريـعة هـو "دفـع" صـريـح لشـرع ا¬، وجـعله مـكفرًا ظـاهـرًا مـع 

وجود ا7قرار القلبي ينقض أصل الفكرة التي تعلق الكفر بالباطن وحده. 

۲. حكم اiمام ابن حزم اVندلسي (ت ٤٥٦ هـ): 

قـال فـي كـتاب "الـفصل فـي ا;ـلل واrهـواء والنحـل": "مـن حـكم بـحكم ا7¡ـيل ±ـا لـم يـأتِ بـه نـص شـريـعة فـي 

ا7س6م، فإنه كافر مرتد خارج عن ا7س6م". 

وجـه الـشاهـد: حـكم ابـن حـزم بـالـردة kجـرد الـفعل الـظاهـر والـتحاكـم لـلنظام الـبديـل ا;ـقÃ (حـكم ا7¡ـيل فـي 

وقته)، ولم يستفصل عن نية القاضي أو اïاكم وهل استحل ذلك بقلبه أم فعله لهوى وضغط دنيوي. 
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۳. إجماع اBافظ ابن كثير (ت ۷۷٤ هـ) في نازلة "اليسق": 

عـند مـواجـهة اrمـة ;ـعضلة الـتتار الـذيـن أعـلنوا إسـ6مـهم وصـلوا، لـكنهم أبـقوا عـلى كـتاب قـوانـينهم ا;ـسمى 

(الـيسق) - وهـو قـانـون وضـعه جـنكيز خـان يجـمع بـM شـرائـع شـتى وقـوانـM بشـريـة - ، سـطر اïـافـظ ابـن كـثير 

في "البداية والنهاية" قوله اïاسم: 

"فــمن تــرك الشــرع اPــكم ا;ــنزل عــلى محــمد بــن عــبد ا¬ خــاπ اrنــبياء، وîــاكــم إلــى غــيره مــن الشــرائــع 

 ."Mاكم إلى (الياسق) وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع ا;سلمî نk ا;نسوخة كفر، فكيف

وجـه الـشاهـد: نـقل ابـن كـثير إجـماع اrمـة عـلى كـفرهـم بـ "الـتبديـل الـظاهـر" ا;سـتبدل بـالشـرع، ولـم يـلتفت 

إلـى إسـ6مـهم الـلفظي أو صـ6تـهم، ولـم يشـترط الـبحث عـن اسـتح6لـهم الـقلبي، rن التشـريـع الـعام مـنازعـة 

≤صائص الربوبية. 

إحـالـة بـحثية: [يُـراجـع: التمهـيد .بـن عـبد الـبر (ج ٤/ص ۲۲٦)، الـفصل فـي ا;ـلل واrهـواء والنحـل .بـن 

حزم (ج ۳/ص ۱۹۹)، البداية والنهاية .بن كثير (ج ۱۳/ص ۱۲۸)]. 

اRبحث الثالث: تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مسألة التبديل 

اسـتكما.ً ;ـنهج السـلف فـي الـتفريـق الـدقـيق، جـاءت تـقريـرات الـع6مـة ا;ـفتي محـمد بـن إبـراهـيم آل الشـيخ - 

رحـمه ا¬ - فـي رسـالـته الـفذة "îـكيم الـقوانـM" لـتنزل تـلك الـقواعـد واrصـول عـلى واقـع اPـاكـم ا;ـدنـية 

الوضعية ا;عاصرة، قاطعًا الطريق على ا.ستد.ل ا≤اطئ بـ "الكفر اrصغر". 

۱. حقيقة الكفر اVكبر في التشريع اRستقل: 

قـرر الشـيخ أن تـنحية الشـريـعة وجـعل الـقوانـM الـوضـعية مـرجـعًا عـامـًا هـو كـفر أكـبر مُخـرج مـن ا;ـلة بـذاتـه، و. 

يـحتاج إلـى شـرط "ا.سـتح6ل الـقلبي"، rن الـفعل بحـد ذاتـه (التشـريـع الـعام وفـرضـه عـلى الـناس) هـو مـنازعـة 

¬ فــي حــكمه واســتبدال لشــرعــه، وهــو مــا يــعادل (دفــع مــا أنــزل ا¬) الــذي حــكى فــيه إســحاق بــن راهــويــه 

ا7جماع. 

۲. وصف اìاكم اRشرعة (النظام اRبد´ل): 

فـصّل الشـيخ فـي رسـالـته الـكفر اrكـبر ا∏ـرج مـن ا;ـلة إلـى عـدة صـور، جـاعـ6ً أخـطرهـا مـا عـبّر عـنه بـقولـه 

الدقيق: 
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"وهـو أعـظمها وأشـملها وأظهـرهـا مـعانـدة للشـرع ومـكابـرة rحـكامـه، ومـشاقـة ¬ ولـرسـولـه، ومـضاهـاة بـاPـاكـم 

الشـرعـية؛ إعـدادًا، وإمـدادًا، وإرصـادًا، وتـأصـي6ً، وتـفريـعًا، وتـشكي6ً، وتـنويـعًا، وحـكمًا، وإلـزامًـا، ومـراجـع 

ومسـتندات… فـكما أن لـلمحاكـم الشـرعـية مـراجـع… فـإن لهـذه اPـاكـم مـراجـع، هـي: الـقانـون ا;ـلفق مـن 

شـرائـع شـتى، وقـوانـM كـثيرة كـالـقانـون الـفرنسـي، والـقانـون اrمـريـكي، والـقانـون الـبريـطانـي، وغـيرهـا مـن 

القوانM… فهل مع هذا الكفر كفر؟". 

۳. الفرق بd زلة القاضي والنظام اRبدل: 

حـرر الشـيخ محـمد بـن إبـراهـيم محـل الـنزاع؛ فـجعل الـكفر اrصـغر (الـذي يحـمل عـليه قـول ابـن عـباس إن 

ثـبت أو كـان قـول طـاووس) مـحصورًا فـيمن: "حـكم بـغير مـا أنـزل ا¬، مـع اعـتقاده أنـه عـاصٍ، وأن حـكم ا¬ 

هـو اïـق، فهـذا الـذي يـصدر مـنه ا;ـرة ونـحوهـا". أمـا التشـريـع ا;ـقÃ، واPـاكـم ا;شـرعـة الـتي يُـلزم بـها الـناس، 

فهذا هو التبديل اrكبر الذي أجمع ا;تقدمون على بط6ن ادعاء ا7س6م معه. 

إحــالــة بــحثية: [يـُـراجــع: رســالــة îــكيم الــقوانــM للشــيخ محــمد بــن إبــراهــيم آل الشــيخ، ومجــموع فــتاوى 

ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (اyزء الثاني عشر)]. 

خGصة الفصل اVول 

يـتبM مـن خـ6ل التحـريـر اïـديـثي الـصارم، واسـتقراء إجـماعـات ا;ـتقدمـM وتـقريـرات اPـققM ا;ـعاصـريـن، أن 

قـاعـدة "كـفر دون كـفر" . تـثبت بـلفظها عـن ابـن عـباس أو.ً، وثـانـيًا . تـصح لـتكون ذريـعة لشـرعـنة الـتبديـل 

الـعام لـلقوانـM. فـالسـلف مـيّزوا بـج6ء بـM ا;ـعصية الـعابـرة فـي اïـكم (الـنا∞ـة عـن هـوى أو رشـوة مـع ا7قـرار 

بـالشـرع)، وبـM ا.سـتبدال الـشامـل وا;ـقr Ãحـكام الشـريـعة، والـذي يُـعد دافـعًا لشـرع ا¬، ونـاقـضًا مـن نـواقـض 

ا7س6م الظاهرة دون اïاجة للتنقيب عن استح6ل القلوب. 

الفصل الثاني: التفكيك اRنطقي لشرط "اrستحGل القلبي" واRأزق اiجرائي 

اRطلب اVول: مأزق اiحالة على اRستحيل والتقية السياسية 

تـكمن الـثغرة ا;ـنهجية الـكبرى فـي اشـتراط "ا.سـتح6ل الـقلبي اPـض" لـتكفير ا;ـُبد ل، فـي أنـه إحـالـة عـلى 

غـيب مسـتور . nـكن ا.طـ6ع عـليه؛ إذ إن اrحـكام الـدنـيويـة فـي الشـريـعة إâـا عُـلّقت بـالـظواهـر، والـقلوب 

موكولة إلى ع6م الغيوب. 
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ويـزداد هـذا ا.شـتراط عـط6ً فـي الـواقـع ا;ـعاصـر؛ حـيث nـتلك ا;شـرعـون وا;سـتبدلـون مـن الـذكـاء السـياسـي 

والـتحوط ا7عـ6مـي مـا nـنعهم °ـامًـا مـن الـتصريـح بـالـعلمانـية اyـاحـدة أو إعـ6ن "اسـتح6ل اïـرام" تـ6فـيًا 

لــ6نــتحار الســياســي وثــورة الــشعوب. فــهم يــصلون اyــمعة، ويــصدرون دســاتــير تــبدأ بــعبارة "ديــن الــدولــة 

ا7ســ6م"، ومــع ذلــك يــرفــعون الشــريــعة عــمليًا مــن اPــاكــم ويــسنون بــدائــلها الــوضــعية. فــإذا تــوقــف اïــكم 

بـكفرهـم عـلى تـصريـح ألـسنتهم بـا.سـتح6ل الـعقدي، فـإن الـنتيجة اïـتمية هـي الـتعطيل الـكامـل rحـكام 

الــردة والشــرك الــعملي الســيادي فــي بــاب اïــاكــمية، وîــصM اrنــظمة ا;ــبدلــة îــت غــطاء دعــاوى ا7ســ6م 

اللفظي ا;عفى من تبعات العمل الظاهر. 

اRطلب الثاني: اiلزام العَقَدي بالدائرة اRفرغة والتناقض اRنطقي 

إن الـفريـق الـذي اشـترط "ا.سـتح6ل الـقلبي" وجـعل نـطق الـلسان هـو الـكاشـف الـوحـيد عـنه، يـقع فـي فـخ 

مـنطقي وتـناقـض مـنهجي . مخـرج مـنه؛ وذلـك عـند إلـزامـهم بـا.حـتما.ت الـعقلية ;ـوقـفهم. فـفي تـقييمنا 

لهذا ا.شتراط، نضعهم أمام خيارين أح6هما مر¥: 

• اrحتمال اVول (التسلسل الGنهائي الدائر في الفراغ): 

إن قالوا: "العمل الظاهر . يكفي ;عرفة باطنه ومقصده". 

لزمهم اطراد القاعدة ليقولوا: "إن القول اللفظي أيضًا . يكفي ;عرفة باطنه". 

وهـنا يـدخـلون فـي دائـرة مـفرغـة؛ فـلو افـترضـنا جـد.ً أن حـاكـمًا أو مجـلسًا غـيّر أحـكام الشـريـعة بـالـكامـل، وقـيل 

لـه: "هـل تسـتحل هـذا؟" فـقال بـلسانـه: "نـعم، أنـا أسـتحل هـذا الـقانـون الـوضـعي وأراه جـائـزًا"، فـإن الـقاعـدة 

ا;ـنطقية .شـتراط الـباطـن تُـلزمـنا هـنا بـسؤال آخـر: "ومـا يـدريـنا أن قـولـه الـلفظي هـذا صـادر عـن عـقيدة قـلبية؟ 

لعله قاله نفاقًا، أو خوفًا، أو بتأثير شبهة دون أن يستقر ا.ستح6ل في باطنه؟". 

ولـكي يخـرج هـذا الـفريـق مـن هـذا ا.حـتمال، سـيحتاجـون إلـى صـدور إقـرار ثـانٍ مـن ا;ـبدل يـقول فـيه: "وأنـا 

أسـتحل بـقلبي قـولـي الـلفظي الـذي قـلت فـيه إنـي أسـتحل الـقانـون". ثـم يـتوجـه الـشك لـ–قـرار الـثانـي، فـنحتاج 

إقــرارًا ثــالــثًا.. وهــكذا يــدخــل اïــكم فــي ســلسلة .نــهائــية مــن ا.ســتح6.ت وا.عــترافــات الــباطــنة الــتي . 

تنتهي أبدًا، ±ا يبطل علمية الشرط أصوليًا ويفضي إلى سفسطة واضحة تلغي إجراء أحكام الدنيا. 

• اrحتمال الثاني (التناقض في إعمال الدrلة الظاهرة): 

وإن قالوا فرارًا من التسلسل السابق: "بل نكتفي بظاهر قوله اللفظي ونحكم عليه kا نطق به". 
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قـيل لـهم اسـتد..ً وتـوبـيخًا: "فـلماذا إذًا لـم تـكتفوا بـظاهـر عـمله وتشـريـعه الـصريـح وقـبِلتُم مـنه دعـوى اn7ـان 

اللفظي؟!". 

فـإذا كـنتم تـقرون بـأن الـظاهـر كـافٍ فـي إثـبات اïـكم الـدنـيوي، فـالـعمل السـيادي والتشـريـع الـعام ا;ـقÃ أبـلغ 

وأقـوى فـي الـد.لـة الـظاهـرة مـن مجـرد الـقول الـلسانـي؛ فـكيف تُـعملون د.لـة الـظاهـر فـي "الـقول" 7ثـبات 

الـكفر، وتهـدرونـها °ـامـًا فـي "الـعمل ا;ـقطوع بـه" لـدرء الـكفر، وتـقبلون بـدعـوى اn7ـان الـلفظي الـتي يـكذبـها 

الواقع الصارخ؟! 

ا≤6صة: 

rجــل هــذا الــتناقــض الــعقلي وا;ــأزق ا7جــرائــي، كــان مســلك أهــل الــسنة اPــققM هــو قــطع هــذا التســلسل 

والـعمل بـقاعـدة أمـير ا;ـؤمـنM عـمر بـن ا≤ـطاب رضـي ا¬ عـنه: "إنـا نـحكم بـالـظواهـر وا¬ يـتولـى السـرائـر". فـإذا 

بـلغ الـفعل الـظاهـر غـايـته وهـيكليته - كـا.سـتبدال الـكلي، والـتقنM ا;ـمنهج، وقهـر الـناس عـليه بـالسـ6ح 

واPـاكـم - صـار الـفعل بـنفسه مـكفرًا ظـاهـرًا، كـاشـفًا عـن الـباطـن، ودا.ً بـا;ـطابـقة عـلى نـقض أصـل ا.لـتزام 

بــالشــريــعة، °ــامـًـا كــالــسجود لــلصنم وإلــقاء ا;ــصحف فــي الــقاذورات، و. يُــلتفت بــعده لــدعــاوى الــلسان 

وتبريراته 

الفصل الثالث: قاعدة اrستدrل بالظاهر ومنهج أهل السنة في تقسيم اVعمال 

تُـعدّ مـسألـة الـع6قـة بـM "الـظاهـر والـباطـن" مـن أخـطر ا;ـسائـل الـعقديـة الـتي انـزلـقت فـيها أقـدام طـوائـف مـن 

اrمـة، حـيث بـالـغ الـبعض فـي فـصل الـظاهـر عـن الـباطـن حـتى عـطلوا أحـكام الشـريـعة. ولـضبط هـذه ا;ـسألـة، 

اعـتمد أهـل الـسنة اPـققون قـاعـدة أصـولـية حـاسـمة اسـتقوهـا مـن فـقه الـفاروق عـمر بـن ا≤ـطاب رضـي ا¬ عـنه، 

وبنوا عليها منهجًا دقيقًا في تقسيم اrفعال وتقييمها. 

اRبحث اVول: التأسيس الشرعي لـ "قاعدة إجراء اVحكام على الظواهر" 

أخـرج ا7مـام الـبخاري فـي صـحيحه عـن أمـير ا;ـؤمـنM عـمر بـن ا≤ـطاب رضـي ا¬ عـنه أنـه قـال: «إِنØ أُنَـاسًـا 

كَـانُـوا يُـؤْخَـذُونَ بـِالْـوَحْـيِ فِـي عَهْـدِ رَسُـولِ الـلØهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنØ الـْوَحْـيَ قَـدِ انْـقَطَعَ، وَإِنØـمَا نَـأْخُـذُكُـمُ اºْنَ ªَِـا ظَهَـرَ 

لَـنَا مـِنْ أَعْـمَالـِكُمْ، فَـمَنْ أَظْهـَرَ لَـنَا خَـيْرًا أَمـِنØاهُ وَقَـرØبـْنَاهُ، وَلَـيْسَ إِلـَيْنَا مِـنْ سـَرِيـرَتـِهِ شَـيْءٌ، الـلØهُ يُـحَاسِـبُهُ فِـي 

سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَد´قْهُ، وَإِنْ قَالَ إِنØ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ». 
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هـذا اrثـر الـعميق nـثل الـقاعـدة الـذهـبية فـي فـقه أهـل الـسنة: "إن…ا نَـحْكُمُ بـِالظ…وَاهـِرِ، وَالل…هُ يَـتَولَ…ى الس…رَائِـرَ". 

فـالشـريـعة لـم تـكلف أحـدًا بـشق قـلوب الـناس، بـل رتـبت أحـكام الـكفر واn7ـان، والـو.ء والـبراء، عـلى مـا 

يظهر من أعمال جوارحهم وأقوال ألسنتهم. 

إحالة مرجعية: [صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول، حديث رقم (۲٦٤۱)]. 

اRبحث الثاني: منهج ابن تيمية وابن القيم في تقسيم اVعمال الظاهرة 

انـط6قًـا مـن قـاعـدة عـمر رضـي ا¬ عـنه، وفـي ضـوء الـت6زم الـقطعي بـM الـظاهـر والـباطـن، قـسّم اPـققون - 

 Mقــوال الــظاهــرة إلــى نــوعــrفــعال واrوعــلى رأســهم شــيخ ا7ســ6م ابــن تــيمية وتــلميذه ا7مــام ابــن الــقيم - ا

 :Mرئيس

النوع اrول: أفعال وأقوال هي "مظنة" ا;عصية 

• حـقيقتها: هـي الـذنـوب الـتي . تـصل إلـى حـد الـكفر بـذاتـها (مـثل: شـرب ا≤ـمر، الـزنـا، السـرقـة، أو زلـة 

 .( Mالقاضي في حكم مع

• حــكمها: هــذه اrفــعال îــتمل فــي ظــاهــرهــا دافــع الــشهوة، والــهوى، والــضعف البشــري، مــع بــقاء أصــل 

الـتصديـق واn7ـان فـي الـقلب. ولـذلـك يـتوقـف الـتكفير فـيها عـلى "ا.سـتح6ل الـقلبي" (أي أن يـعتقد 

حلّها). 

• الـتعليل الـعقدي: rن الـفعل نـفسه لـيس كـفرًا صـريـحًا يـنقض أصـل اn7ـان، بـل هـو خـرق لـكمال اn7ـان 

الواجب. 

النوع الثاني: أفعال وأقوال هي "حقيقة" الكفر والشرك (النواقض ا;ستقلة) 

• حـقيقتها: هـي اrفـعال الـتي تـناقـض أصـل الـديـن مـن كـل وجـه (مـثل: سـب ا¬ عـز وجـل، الـسجود لـلصنم، 

إهانة ا;صحف، أو وضع تشريع عام بديل للشريعة وفرضه على اrمة). 

• حـكمها: هـذه اrفـعال فـي د.لـتها الـظاهـريـة تـعني تـلقائـيًا وبـا;ـطابـقة: ا.سـتكبار، والـندّيـة، وا;ـشاقـة ¬ 

ورسوله. وصاحبها يكفر kجرد الفعل و. يُشترط فيه ا.ستح6ل القلبي أص6ً. 

• الـتعليل الـعقدي: فـي هـذا الـنوع، يـقرر الـعلماء أن "الـظاهـر د.لـة قـطعية عـلى الـباطـن". نـحن . نـحتاج أن 

نـسألـه عـما فـي قـلبه، و. يـهمنا أصـ6ً إن كـان قـلبه مسـتح6ً أم .، rن الـفعل الـظاهـر نـفسه هـو الـناقـض، 

وكفرُه يقع بالفعل والقول الظاهر مباشرة. 
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 :MققPإحا.ت مرجعية لتقريرات ا

▪ شـيخ ا7سـ6م ابـن تـيمية فـي "الـصارم ا;سـلول": قـرر أن سـب ا¬ ورسـولـه كـفر ظـاهـرًا وبـاطـنًا، و. يُشـترط 

فـيه ا.سـتح6ل، حـيث قـال: "إن السـب كـفر بـذاتـه… "فـمن قـال: إن سـاب ا¬ ورسـولـه يـكفر فـي الـظاهـر . 

فـي الـباطـن… فـهو كـقولـه: إنـه قـد يـكون مـؤمـنًا فـي الـباطـن مـن هـو كـافـر فـي الـظاهـر… وهـذا أقـبح مـن قـول 

غ6ة ا;رجئة". [الصارم ا;سلول على شاπ الرسول، ص ٥۱۲ وما بعدها]. 

▪ الـت6زم بـM الـظاهـر والـباطـن: يـقول ابـن تـيمية: "فـإن اn7ـان الـظاهـر الـذي يجـري عـليه اrحـكام فـي الـدنـيا . 

يســتلزم اn7ــان فــي الــباطــن الــذي يــكون صــاحــبه مــن ا;ــؤمــنM حــقًا… ولــكن الــكفر الــظاهــر يســتلزم الــكفر 

الباطن، فإن من أظهر الكفر طوعًا . يكون إ. كافرًا في الباطن". [مجموع الفتاوى، ج ۷/ص ۱۸۷]. 

اRبحث الثالث: تنزيل القاعدة على نازلة "التشريع العام" 

 Mالـوضـعية، يـتب Mنـظمة الـتي تـنحّي الشـريـعة وتـفرض الـقوانـrبـتطبيق قـاعـدة التقسـيم الـسابـقة عـلى واقـع ا

بج6ء أن هذا الصنيع من حقيقة الكفر ا;ستقل الذي . يفتقر إلى شرط ا.ستح6ل. 

فالفعل هنا ليس مجرد "ضعف بشري" أو "شهوة عابرة"، بل هو عمل سيادي متكامل يتضمن: 

طرح حكم ا¬ ا;قطوع به. -

صياغة حكم بديل. -

بناء مؤسسات ومحاكم 7نفاذه. -

قهر العباد بالس6ح والسلطة للتحاكم إليه. -

وهـذا الـعمل يحـمل فـي هـيكليته الـظاهـرة ا;ـطابـقة الـتامـة ;ـعانـي "الـندّيـة للتشـريـع ا7لهـي" و"ا.سـتكبار عـن 

حـكم ا¬"، ±ـا يـجعله نـاقـضًا ظـاهـريًـا كـافـيًا 7جـراء اïـكم، عـم6ً بـقاعـدة الـفاروق: "وإâـا نـأخـذكـم اµن kـا 

ظهـر لـنا مـن أعـمالـكم". أمـا دعـوى أنـهم يـقرّون بـا7سـ6م بـألـسنتهم، فهـي كـدعـوى مـن سجـد لـلصنم وزعـم 

أن قلبه لم يستحل السجود، وهو ما أبطله أئمة السنة وأجمعوا على رده. 

الفصل الرابع: ثبات اBاكمية ومرونة بناء الدولة في اiسGم 

بـعد أن تـقرر فـي الـفصول الـسابـقة أن الـتبديـل الـعام للشـريـعة، وإقـامـة مـنظومـة قـانـونـية بـديـلة تـنازع حـكم ا¬ 

تـعالـى، لـيس مجـرد مـعصية جـزئـية فـي اïـكم، بـل فـعل سـيادي ظـاهـر يـناقـض أصـل ا.لـتزام بشـرع ا¬؛ وجـب 
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فـي هـذا ا;ـوضـع دفـع تـوهـم مـقابـل قـد يـقع فـيه بـعض الـناظـريـن، وهـو أن رفـض التشـريـع الـوضـعي ا;ـطلق يسـتلزم 

اyمود على صورة تاريخية واحدة للحكم، أو يحرم اrمة من تطوير وسائل الدولة وا7دارة والشورى. 

والـتحقيق أن الشـريـعة فـرّقـت بـM أصـل اïـاكـمية ومـجال الـوسـائـل؛ فـأصـل اïـاكـمية ¬ تـعالـى . يـقبل الـتبديـل 

و. ا;ــشاركــة و. ا;ــساومــة، أمــا صــور ا7دارة، وآلــيات الــشورى، وتــرتــيبات ا.خــتيار، وتــنظيم الــدواويــن، 

وتقســيم ا.خــتصاصــات، فهــذه مــن أبــواب الســياســة الشــرعــية وا;ــصالــح ا;ــرســلة، تــتغير بــاخــت6ف الــزمــان 

وا;ـكان والـبنية ا.جـتماعـية، مـا دامـت مـحكومـة بسـلطان الـوحـي غـير مـصادمـة لـنص قـطعي أو مـقصد شـرعـي 

كلي. 

فـليس فـي ا7سـ6م فـراغ سـياسـي يـترك اrمـة لـèهـواء، ولـيس فـيه كـذلـك قـالـب إداري واحـد مـغلق فـوق الـتاريـخ 

واyغرافيا. بل فيه أصول ثابتة حاكمة، ووسائل متغيرة منضبطة. 

اRبحث اVول: النصوص قررت اVصول ولم تغلق القالب اRؤسسي 

إن الــناظــر فــي الــقرآن الــكرƒ والــسنة الــنبويــة يجــد أن الــوحــي قــرر أصــول اïــكم الــكبرى تــقريــرًا مــحكمًا، 

فـأوجـب اïـكم kـا أنـزل ا¬، والـعدل بـM الـناس، وأداء اrمـانـات إلـى أهـلها، والـشورى، والـنصيحة، والـبيعة، 

والسمع والطاعة في ا;عروف، ومنع الظلم والفساد وا.ستبداد. 

 ِ َ  إِلاَّ اللهِّ
ُ
م
ْ
êُح

ْ
قال تعالى: إِنِ ال

 ُ لَ االلهَّ زَ
ْ
يâَْمُْ بِمَا أنَ

َ
أنَِ احêُْمْ ب

َ
وقال تعالى: و

لِ  كُمُوا بِالْعَدْ َ الناَّسِ أنَْ تَحْ ينْ
َ
Mُْ ب كَمْ

َ
إِذاَ ح

َ
لِهَا و انَاتِ إَِ± أهَْ

َ
َم
ْ
كمُْ أنَْ تؤَُدّوُا الأ

ُ
ر
ُ
م
ْ
أ
َ
َ ي وقال تعالى: إِنَّ االلهَّ

يâَْمُْ، وشاورÅ في الأمر  
َ
ى ب
َ
Åُْ شُور

ُ
أمَْر

َ
وقال تعالى: و

فهـذه نـصوص حـاكـمة فـي ا;ـرجـعية والـغايـة واïـدود. لـكنها لـم تـفصل لـèمـة شـك6ً إداريًـا واحـدًا . يـجوز لـها 

∞ــاوزه؛ فــلم يــأت نــص يحــدد عــدد أعــضاء مجــلس الــشورى، و. طــريــقة تقســيم الــو.يــات، و. شــكل 

الـدواويـن، و. بـنية اyـهاز ا;ـالـي، و. آلـية حـصر أهـل الـرأي، و. نـظام الـسج6ت، و. عـدد طـبقات الـرقـابـة، 

و. صورة واحدة .زمة .ختيار أهل اïل والعقد في كل زمان. 
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ولـو كـان ذلـك قـالـبًا تـعبديًـا تـوقـيفيًا .زمـًا لـكل عـصر، لـبينه الـوحـي بـيانـًا شـافـيًا، كـما بـMّ أصـول الـعبادات 

وأحــكام اïــ6ل واïــرام. فــلما تــرك تــفصيل هــذه الــوســائــل .جــتهاد اrمــة؟؛ عــلم أن بــابــها بــاب الســياســة 

الشرعية، . باب التعبد اPض. 

وبهذا يظهر الفرق اåوهري بd أمرين: 

اrول: مـرجـعية اïـكم ومـصدر ا7لـزام، وهـذا ثـابـت ¬ تـعالـى وحـده، . يـجوز أن يـنازعـه فـيه حـاكـم و. 

مجلس و. أكثرية. 

والـثانـي: الـوسـائـل ا;ـؤسسـية الـتي °ـارس بـها اrمـة الـشورى، وتـختار بـها مـن يـتولـى شـؤونـها، وتـضبط بـها 

ا.جتهاد والتنظيم، وهذه متغيرة بحسب ا;صلحة والقدرة والعرف والبنية ا.جتماعية. 

 ƒدوات إلـى مـصدر مسـتقل للتحـليل والتحـرrـويـل هـذه اî ـا فـيâـكم، وإïفـا≤ـطأ لـيس فـي تـطويـر أدوات ا

من دون ا¬. 

اRبحث الثاني: اقتباس وسائل اBوكمة من ãارب اr æV يناقض اBاكمية 

إن مـن أعـظم الـشواهـد الـتاريـخية عـلى مـرونـة بـناء الـدولـة فـي ا7سـ6م أن ا;سـلمM لـم يـتعامـلوا مـع الـوسـائـل 

ا7داريـة الـنافـعة بـوصـفها شـرائـع مـنافـسة لـلوحـي، بـل نـظروا إلـيها kـيزان السـياسـة الشـرعـية: فـما كـان مـنها 

وسـيلة مـحضة îـقق الـعدل وîـفظ ا;ـال وتـنظم شـؤون الـرعـية، و. تـصادم حـكمًا شـرعـيًا، جـاز اسـتعمالـه 

وتطويره. 

ولهـذا عـرف ا;سـلمون الـدواويـن، وتـنظيم ا≤ـراج، وتـرتـيب الـعطاء، وسـج6ت اyـند، وأنـظمة بـيت ا;ـال، 

وتقسيم الو.يات، وإجراءات القضاء وا7دارة، بحسب ما اقتضته حاجات الدولة واتساع سلطانها. 

ولـم يـكن إنـشاء الـدواويـن مـث6ً تشـريـعًا مـن دون ا¬، و. أخـذًا بـحاكـمية فـارس أو الـروم، بـل كـان وسـيلة 

إداريـة لـضبط الـعطاء وا;ـال واyـند. وكـذلـك تـنظيم ا≤ـراج لـم يـكن اسـتبدا.ً للشـرع، بـل تـنزيـr ً6حـكام ا;ـال 

العام وا;صالح السلطانية على واقع اrرض ا;فتوحة والزراعة والرعية. 

فالعبرة ليست بكون الوسيلة معروفة عند غير ا;سلمM، بل بحقيقتها ووظيفتها ومآلها. 

فـإن كـانـت الـوسـيلة ∞ـعل اïـكم اrعـلى لـغير ا¬، أو ∞ـعل ا7نـسان مـصدر اïـ6ل واïـرام، أو تـعطل نـصوص 

الشـريـعة، أو تـفرض مـنظومـة قـانـونـية بـديـلة عـن الـوحـي، فهـي بـاطـلة ولـو سـميت تـنظيمًا أو حـداثـة أو دولـة 

قانون. 
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أمـــا إن كـــانـــت وســـيلة ïـــفظ اïـــقوق، وضـــبط اrمـــوال، ومـــنع الـــفساد، وتـــنظيم الـــشورى، وتـــرتـــيب 

ا.خـتصاصـات، وإيـصال أهـل الـكفاءة إلـى مـواضـع الـقرار، فهـي داخـلة فـي بـاب السـياسـة الشـرعـية، . فـي بـاب 

التبديل. 

ومــن هــنا يــتبM أن تــطويــر بــنية شــورويــة تــخصصية مــعاصــرة . يــناقــض اïــاكــمية، إذا كــانــت مــحكومــة 

بـالشـريـعة، بـل قـد يـكون واجـبًا أو راجـحًا إذا تـعM طـريـقًا ;ـنع ا.سـتبداد، ورفـع الـفوضـى، وحـفظ الـديـن 

والدنيا. 

اRبحث الثالث: السياسة الشرعية بd ثبات اRقاصد وتغير الوسائل 

السـياسـة الشـرعـية ليسـت خـروجًـا عـن الـنص، و. îـكيمًا لـلهوى، و. فـتحًا لـباب الـقوانـM الـوضـعية، بـل هـي 

تـصرف ا7مـام ومـن يـقوم مـقامـه عـلى الـرعـية kـا يـحقق ا;ـصلحة الشـرعـية، ويـدفـع ا;فسـدة، ضـمن حـدود 

الوحي ومقاصده. 

ولهــذا كــان بــابــها أوســع مــن بــاب الــعبادات اPــضة؛ rن مــصالــح الــناس تتجــدد، وأحــوال الــعمران تــتغير، 

والـوقـائـع . تـنحصر. فـلو أغـلقت اrمـة بـاب الـوسـائـل ا;ـتغيرة، عجـزت عـن إقـامـة كـثير مـن الـواجـبات؛ إذ . 

nـكن حـفظ الـقضاء بـ6 إجـراءات، و. ا;ـال بـ6 سـج6ت، و. اrمـن بـ6 تـنظيم، و. الـشورى بـ6 آلـيات، و. 

منع الفساد ب6 رقابة ومحاسبة. 

ومـن الـقواعـد ا;ـقررة أن مـا . يـتم الـواجـب إ. بـه فـهو واجـب، وأن الـوسـائـل لـها أحـكام ا;ـقاصـد، وأن اrصـل 

فــي الــعادات وا;ــعامــ6ت ا7بــاحــة مــا لــم تــخالــف دلــي6ً شــرعــيًا. وبــناء الــدولــة مــن هــذا الــباب فــي كــثير مــن 

تـفصي6تـه؛ فـهو لـيس عـبادة تـوقـيفية فـي كـل جـزئـية، بـل هـو إقـامـة ;ـصالـح شـرعـية بـأدوات يـقدرهـا أهـل الـعلم 

وا≤برة بحسب الزمان وا;كان. 

غـير أن هـذه ا;ـرونـة . تـعني إطـ6ق يـد ا7نـسان فـي التشـريـع ا;ـطلق؛ فـالسـياسـة الشـرعـية تـعمل îـت الشـريـعة 

. فـوقـها، وتتحـرك داخـل ا;ـباح وا;ـصلحة وا.جـتهاد . فـي مـصادمـة الـقطعيات. فـفرق بـM مـن يـنظم شـؤون 

الـناس kـا . يـخالـف الـوحـي، وبـM مـن يـبدل حـكم ا¬ kـنظومـة بشـريـة ∞ـعل نـفسها مـرجـعًا أعـلى مـن الشـرع أو 

مساوية له. 
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وعـليه، فـالـدولـة ا7سـ6مـية ليسـت دولـة بـ6 مـؤسـسات، و. دولـة كـهنوتـية جـامـدة، و. دولـة أكـثريـة عـدديـة 

تخـلق اïـق والـباطـل، وإâـا هـي دولـة مـرجـعية شـرعـية، ووسـائـل بشـريـة مـنضبطة، وشـورى مـعتبرة، واخـتصاص 

مرعي، ومحاسبة قائمة. 

اRبحث الرابع: النقباء والعرفاء والبنى الوسيطة في اõتمع 

ومــن الــشواهــد الــنبويــة ا;ــهمة أن الــنبي صــلى ا¬ عــليه وســلم لــم يــتعامــل مــع الــناس دائــمًا كــكتلة عــدديــة 

مجـردة، بـل كـان يـراعـي الـبنى الـوسـيطة داخـل اyـماعـات، ويـطلب ±ـن يـفد عـليه أن يخـرجـوا لـه نـقباءهـم، 

ويقر¥ وجود العرفاء الذين يعرف بهم الناس وتضبط بهم شؤون اyماعة. 

فـالـنقيب لـيس مجـرد فـرد مـن عـامـة الـناس، بـل هـو مـن يتحـمل عهـدة قـومـه، ويـعرف أحـوالـهم، وnـثلهم، 

ويـنقب فـي مـصاïـهم وشـؤونـهم. والـعريـف لـيس صـاحـب سـلطة مـطلقة، بـل وجـه مـعروف فـي قـومـه، تـعرف 

به اyماعة، وتنتظم من خ6له الع6قة بM الناس والسلطة. 

وفـي هـذا أصـل مـهم فـي فـقه اïـكم وا.جـتماع: أن اrمـة . تـدار kجـرد الـعدد ا≤ـام، و. kجـرد رأي الـفرد 

ا;ـنعزل، بـل تـدار عـبر طـبقات مـن ا;ـعرفـة وا;ـسؤولـية والـتمثيل؛ فـمن الـناس أهـل عـلم، ومـنهم أهـل خـبرة، 

ومـنهم أهـل وجـاهـة اجـتماعـية، ومـنهم أهـل إدارة، ومـنهم مـن يـعرف أحـوال قـومـه، ومـنهم مـن يـقدر عـلى 

حمل ا;سؤولية العامة. 

وقـد فـهم ا;سـلمون هـذا ا;ـعنى فـي تـاريـخهم؛ فـلم تـكن الـشورى عـندهـم مجـرد تـصويـت عـددي مجـرد، بـل 

كانت شورى أهل الرأي وا≤برة والسابقة والوجاهة والقدرة على النظر في ا;صالح وا;آ.ت. 

 :Mمهم Mومن هنا يظهر وجه ا.ستد.ل بالنقباء والعرفاء على أصل

اrصل اrول: اعتبار أهل ا;عرفة وا.ختصاص في °ثيل ا;صالح والنظر في الوقائع. 

واrصـل الـثانـي: اعـتبار اrعـيان والـوجـهاء ا;ـعروفـM فـي مـجتمعاتـهم، . بـوصـفهم طـبقة امـتياز مـغلقة، بـل 

بوصفهم قنوات معرفة اجتماعية ومسؤولية عامة. 

وهـذان اrصـ6ن هـما مـن اyـذور الشـرعـية وا.جـتماعـية الـتي nـكن أن تـبنى عـليها فـكرة الـلجان الـتخصصية 

ومجلس اrعيان، إذا ضبطت بضوابط النزاهة واrمانة والكفاءة وخضوع اyميع ïكم الشريعة. 
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اRبحث اâامس: شورى عبد الرحمن بن عوف واعتبار الرضا العام 

ومـن الـشواهـد الـراشـدة اyـامـعة فـي بـاب الـشورى مـا وقـع بـعد طـعن أمـير ا;ـؤمـنM عـمر بـن ا≤ـطاب رضـي ا¬ 

عـنه، حـM جـعل اrمـر فـي سـتة مـن كـبار الـصحابـة رضـي ا¬ عـنهم. فـلما آل الـنظر إلـى عـثمان وعـلي رضـي ا¬ 

عـنهما، لـم يـنفرد عـبد الـرحـمن بـن عـوف رضـي ا¬ عـنه بـالـترجـيح kجـرد رأيـه، بـل خـرج يسـتقرئ رأي أهـل 

ا;ـديـنة، ويـسأل أهـل الـسابـقة والـرأي، ويـدخـل عـلى الـناس فـي بـيوتـهم، ويسـتطلع ا∞ـاه الـعامـة وا≤ـاصـة، حـتى 

تبM له ميل الناس إلى عثمان رضي ا¬ عنه، فأعلن اختياره. 

وهـذا اïـدث لـيس دلـي6ً عـلى الـدnـقراطـية ا;ـطلقة kـعناهـا ا;ـعاصـر، و. عـلى أن اrمـة °ـلك إنـشاء اïـ6ل 

واïـرام، و. عـلى أن الـعدد اuـرد يـعلو عـلى الـنص، وإâـا يـدل عـلى مـعنى دقـيق: أن رضـا اrمـة وا∞ـاهـها الـعام 

مـعتبر فـي ا.خـتيار السـياسـي عـند تـساوي أهـلية ا;ـرشـحM، وأن الـشورى ليسـت إجـراءً شـكليًا، بـل وسـيلة 

;عرفة من تقبل به اyماعة وتطمئن إلى و.يته. 

فـقد كـان ا;ـرشـحون أصـ6ً مـن أهـل الـسابـقة والـفضل واrهـلية، ثـم جـاء اعـتبار رأي الـناس مـرجـحًا داخـل دائـرة 

اrهلية الشرعية. وهذا هو الفرق بM الشورى الشرعية وبM ا.نتخاب ا;طلق ا;نفلت: 

فـي الـشورى الشـرعـية، . تـختار اrمـة مـن يشـرع لـها ديـنًا مـن دون ا¬، بـل تـختار مـن يـقوم بـالـو.يـة والـتدبـير 

واïكم في حدود شرع ا¬. 

وفـي ا.نـتخاب ا;ـنفلت، قـد ∞ـعل اrكـثريـة نـفسها مـصدر اïـق والـباطـل، وتـزعـم أن مـا قـررتـه صـار شـرعًـا مـلزمـًا 

ولو خالف الوحي. 

فـالـشورى فـي ا7سـ6م ليسـت نـقيض اïـاكـمية، بـل هـي وسـيلة اrمـة فـي اخـتيار مـن يـقوم بـوظـائـف اïـكم 

ضمن سلطان اïاكمية. 

ومن هنا nكن تقرير قاعدة جامعة: 

اgمـــة مـــصدر الـــتفويـــض الـــسياســـي، D مـــصدر التشـــريـــع ا9ـــطلق؛ والشـــريـــعة مـــصدر اBلـــزام اgعـــلى، D رأي 
اgكثرية وD إرادة الحاكم وD قرار ا9جلس.
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